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  مشروعية استخدام القوة بتفويض من مجلس الأمن   
   *ب؈ن أحكام الميثاق والممارسة الدولية

  
  

    
 

  
  

  

  
  :لخصالم

البحث عن مشروعية الممارسة الدولية الجديدة لمجلس الأمن  تحاول هذه الدراسة
تفويض الدول استخدام القوة ب؈ن نصوص الميثاق مقارنة بالممارسة  والۘܣ تتضمن

حيث تعت؄ر سلطة مجلس الأمن ࢭي استخدام القوة العسكرية من ب؈ن السلطات  الدولية،
المخولة للمجلس ٭ڈدف الحفاظ عڴى السلم والأمن الدولي؈ن وذلك ࢭي إطار تطبيق تداب؈ر 

من الميثاق، مع الإشارة إڲى أن هذه التداب؈ر الۘܣ  42الأمن الجماڤي المقررة ࢭي المادة 
ڈا تكييف الحالة مسبقا لتحديد ما إذا كانت ٮڈدد السلم يتخذها مجلس الأمن يش؅رط فٕ

 .من الميثاق 39أو تخل به أو تشكل عملا من أعمال العدوان وفق ما جاء ࢭي المادة 
 الكلمات الدالة

  .استخدام القوة، الأمن الجماڤي، مجلس الأمن، ميثاق الأمم المتحدة
 

Legality of the use of force by a mandate of the Security Council between the 
provisions of the Charter and international practice 

Abstract: 
In this article, we seek to explore the legitimacy of the new international practice of 

the Security Council, which includes the authorization of States to use force between the 
provisions of the Charter in comparison to international practice. 

The Council's authority to use military force is one of the powers vested in the Council 
for the maintenance of international peace and security. To apply the collective security 
measures established in Article 42 of the Charter, noting that such measures taken by the 
Security Council require that the situation be adjusted in advance to determine whether they 
threaten, disrupt or constitute an act of aggression as provided for in Article 39 of the 
Charter. 
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La légalité d’utilisation de la force militaire par délégation du Conseil de sécurité, 
entre disposition de la charte des N-U et  pratique internationale 

Résumé : 
Cette étude a pour but la recherche de la légalité des nouvelles attributions du 

Conseil de sécurité notamment  en termes de prise des mesures relatives à la sécurité 
collective avec l’utilisation de l’autorité militaire conformément à l'article 42 de la Charte 
des Nations Unies. Au préalable de la prise de telles mesures, la situation  doit être 
évaluée  et  qualifiée  afin de déterminer si elles menacent la paix et la sécurité en vertu 
de l’article 39 de la charte. 
Mots clés : 
Recours à la force, sécurité collective, Conseil de sécurité, Charte des Nations Unies.  

  
   مقـدمـة

منح ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن مهمة الحفاظ عڴى السلم والأمن الدولي؈ن 
منه، ومنحه السلطات اللازمة للقيام بأعباء هذه الوظيفة، ومن أهمها  24بموجب المادة 

سلطة اتخاذ تداب؈ر الأمن الجماڤي تطبيقا لأحكام الفصل السابع من الميثاق، غ؈ر أن المجلس 
اب؈ر الأمن الجماڤي إلا بعد أن يقرر أن الوقائع المعروضة عليه تشكل لا يمكنه تطبيق تد

  .)1(من الميثاق 39ٮڈديدا للسلم أو إخلالا به أو عملا من أعمال العدوان استنادا إڲى المادة 
يضاف إڲى ذلك، أن القرار الصادر عن مجلس الأمن والذي يتضمن إعمال التداب؈ر 

ن الجماڤي يعد من أخطر الجزاءات الدولية الۘܣ يتخذها ضد أو تداب؈ر الأم) 42م (العسكرية 
الدول المنْڈكة للميثاق، هذا الأخ؈ر حدد الآلية الۘܣ يتم بموجّڈا تنفيذ مثل هذا القرار وفق 

 والۘܣ تتطلب أن تضع الدول الأعضاء ࢭي الأمم المتحدة تحت تصرف 43ما تنص عليه المادة 
اته، ويتم ذلك وفقا لاتفاقات ت؄رم ب؈ن المجلس والدول المجلس القوات اللازمة لتنفيذ قرار 

الأعضاء، إلا أن ذلك لم يحدث إڲى غاية اليوم، وهو ما دفع بالمجلس إڲى تفويض الدول 
الأعضاء والمنظمات الإقليمية استخدام القوة العسكرية لمواجهة حالات ٮڈديد السلم والأمن 

فكرة التفويض باستخدام القوة من  الدولي؈ن، وقد أسهمت ممارسة المجلس ࢭي تكريس
خلال لجوء المجلس لذلك ࢭي أك؆ر من حالة مثلما حدث ࢭي حرب الخليج الثانية وتدخل 

تحت م؄رر التفويض الضمۚܣ من  2011، وليبيا عام )2( 1999عام  حلف الناتو ࢭي كوسوفو
لُ تدرج الممارسة الدولية لمجلس طرف مجلس الأمن لاستخدام القوة، ومن ثمة  هل يُشكِّ

الأمن عڴى تفويض الدول استخدام القوة خروجا عن أحكام الميثاق؟ أم أن هذه السوابق 
  فرضْڈا الممارسة الدولية؟

استخدام القوة ࢭي بدأ حظر نحاول دراسة الإطار العام لمللإجابة عڴى هذه الإشكالية س
، مع القيام بقراءة قانونية لأساس )أولا(ت الواردة عليه العلاقات الدولية بدراسة الاستثناءا
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، لنصل أخ؈را إڲى بحث مدى شرعية )ثانيا(تفويض مجلس الأمن الدول استخدام القوة 
  ).ثالثا(الحالات الۘܣ تم فٕڈا استخدام القوة ࢭي الممارسة 

  الاستثناءات الواردة عڴى مبدأ حظر استخدام القوة: أولا
من ميثاق الأمم المتحدة صراحة استخدام القوة أو الْڈديد  2/4حظرت المادة 

يمتنع أعضاء الهيئة جميعا ࢭي علاقاٮڈم « باستخدامها ࢭي العلاقات الدولية، إذ جاء فٕڈا أنه 
الدولية عن الْڈديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراعۜܣ أو الاستقلال 

  .»" الأمم المتحدة"ڴى أي وجه أخر لا يتفق ومقاصد السياسۜܣ لأية دولة أو ع
ومن ثم فقد فرضت هذه المادة عڴى الدول الأعضاء الال؅قام بعدم استخدام القوة ࢭي 
علاقاٮڈم الدولية، كما ذهبت إڲى أبعد من ذلك ح؈ن منعت مجرد الْڈديد باستخدامها 

ڈديد باستخدامها، من فقط، بشكل أصبح معه مبدأ عدم مشروعية استخدام القوة أو الْ
  .قواعد القانون الدوڲي العام الثابتة والمستقر علٕڈا

إن حظر استخدام القوة أو الْڈديد باستخدامها ࢭي العلاقات الدولية لا يعد حظرا 
مطلقا، إذ توجد بعض الاستثناءات عن هذا المبدأ نص علٕڈا صراحة ميثاق الأمم المتحدة، 

  .سة الدولية لمجلس الأمنواستثناءات أخرى كرسْڈا الممار 
  استثناءات نص علٕڈا الميثاق/ 1

عڴى الرغم من تحريم ميثاق الأمم المتحدة لاستخدام القوة من طرف الدول أو الْڈديد 
باستخدامها، إلا أنه أورد استثناءات عڴى ذلك، واعت؄ر استخدام القوة فٕڈا أمرا مشروعا، 

ظام الأمن الجماڤي، والدفاع الشرڤي الجماڤي كاستخدامها من طرف الأمم المتحدة ࢭي إطار ن
   .والفردي عن النفس من قبل الدول 

  حالة الأمن الجماڤي/ أ
نظاما شرعيا لاستخدام القوة لحماية ) sécurité collective(يعد نظام الأمن الجماڤي 

دة مصالح المجتمع الدوڲي ࢭي حفظ السلم والأمن الدولي؈ن، وهذا ما خوله ميثاق الأمم المتح
المواد (لمجلس الأمن نيابة عن الدول الأعضاء ࢭي الأمم المتحدة وتطبيقا للفصل السابع منه 

  . )3() 51إڲى  39
بيد أن ميثاق الأمم المتحدة لم يتضمن عبارة أو مفهوم الأمن الجماڤي، هذا الأخ؈ر 

ومن ثم يتع؈ن عڴى هذا  يقوم عڴى قاعدة أن أمن الجزء يرتبط ارتباطا عضويا بأمن الكل،
الكل ممثلا ࢭي مجلس الأمن أن يتصدى، مجتمعا، لأي عدوان أو ٮڈديد قد تتعرض له أي 

  .دولة عضو من طرف دولة أخرى 
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إن تطبيق تداب؈ر الأمـن الجماعـي من طرف مجلس الأمن لا يمكن أن يتم إلا بعد أن 
يقرر أن الوقائع المعروضة عليه تشكل ٮڈديدا للسلم أو إخلالا به أو عملا من أعمال 

  . )4(من الميثاق  39العـدوان استنادا إڲى المادة 
ن لمجلس الأمن اتخاذها لحفظ التداب؈ر الۘܣ يمك 43، 42، 41كما ب؈ن الميثاق ࢭي المواد 

السلم والأمن الدوڲي أو إعادته إڲى نصابه وقمع العدوان، وتتنوع تلك التداب؈ر إڲى تداب؈ر 
  .مؤقتة، تداب؈ر غ؈ر عسكرية وتداب؈ر عسكرية

  :)5(ويقوم نظام الأمن الجماڤي الدوڲي عڴى عدد من الأسس تتمثل فيما يڴي
لتداب؈ر المش؅ركة الفعالة لمنع الأسباب الۘܣ تؤدي إڲى حق منظمة الأمم المتحدة ࢭي اتخاذ ا - 

  .ٮڈديد السلم والأمن الدولي؈ن
ال؅قام الدول الأعضاء ࢭي الأمم المتحدة بأن تضع تحت تصرف مجلس الأمن، وبناء عڴى  - 

طلبه، كافة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية للمحافظة عڴى 
  ). 43م (دولي؈ن السلم والأمن ال

ينبڧي عڴى الدول الأعضاء أن يكون لها وحدات جوية وطنية يمكن استخدامها فورا ࢭي  - 
أعمال القمع الدولية المش؅ركة، ولتمك؈ن الأمم المتحدة من اتخاذ التداب؈ر العسكرية العاجلة 

  ). 45م (ضد الدولة المعتدية، ويحدد مجلس الأمن قوات هذه الوحدات، ومدى استعدادها 
تقدم الدول الأعضاء كافة المساعدات للأمم المتحدة ࢭي أي عمل تتخذه ضد الدولة  - 

المعتدية وفقا للميثاق، كما يتع؈ن علٕڈا الامتناع عن مساعدة الدولة المتخذ ضدها الأعمال 
  ). 2/5م (القمعية 

  .تخضع كافة تداب؈ر القمع والأعمال العسكرية إڲى رقابة وإشراف مجلس الأمن - 
؈ر أنه لم يتم استكمال آليات نظام الأمن الجماڤي بسبب ظروف الحرب الباردة الۘܣ وقفت غ

من الميثاق، والۘܣ نصت عڴى إبرام الاتفاقيات اللازمة لتشكيل القوات  43دون تطبيق المادة 
الدولية والۘܣ توضع تحت تصرف مجلس الأمن لإعمالها ࢭي تطبيق التداب؈ر العسكرية، كما 

 47الباردة أيضا إڲى تعطيل عمل لجنة أركان الحرب المنصوص علٕڈا ࢭي المادة أدت الحرب 
  . من الميثاق

هذا ونش؈ر إڲى أن المناسبة الأوڲى الۘܣ لجأ فٕڈا مجلس الأمن إڲى التداب؈ر العسكرية كانت 
، كما لجأ المجلس إڲى فرض هذه التداب؈ر أيضا أثناء حرب 1950خلال الحرب الكورية عام 

الذي كان السند القانوني لقيام دول التحالف  678بموجب القرار  1990الثانية عام الخليج 
 .)6(بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام القوة العسكرية لتحرير الكويت 
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  حالة الدفاع الشرڤي/ ب
 تع؅رف كافة النظم القانونية بحق الدفاع الشرڤي عن النفس ࢭي حالة وقوع اعتداء،
ولم يشذ ميثاق الأمم المتحدة عن هذا المبدأ حيث أقر استثناء هاما يتعلق بحق الدول ࢭي 
ر ـاستخدام القوة للدفاع عن نفسها من الطرف المعتدي دون أن تكون مخالفة لمبدأ حظ

  .)7(من الميثاق  2/4استخدام القوة أو الْڈديد ٭ڈا الوارد ࢭي المادة 
ليس ࢭي هذا الميثاق ما "من الميثاق بنصها عڴى أنه 51هذا الاستثناء تضمنته المادة 

يضعف أو ينقص الحق الطبيڥي للدول، فرادى أو جماعات، ࢭي الدفاع عن أنفسهم إذا 
وذلك إڲى أن يتخذ مجلس الأمن " الأمم المتحدة"اعتدت قوة مسلحة عڴى أحد أعضاء 

من الدوڲي، والتداب؈ر الۘܣ اتخذها الأعضاء استعمالا لحق التداب؈ر اللازمة لحفظ السلم والأ 
–الدفاع عن النفس تبلغ إڲى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التداب؈ر بأي حال فيما للمجلس 

من الحق ࢭي أن يتخذ ࢭي أي  - بمقتغۜܢ سلطته ومسؤوليته المستمدة من أحكام هذا الميثاق
  ". السلم والأمن الدوڲي أو إعادته إڲى نصابه وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ

بعد عدة اق؅راحات ومناقشات جرت ࢭي مؤتمر سان  51وقد وُضِعَ نص المادة 
المتعلق بإنشاء منظمة الأمم المتحدة، إذ برز اتجاه؈ن الأول يذهب  1945فرانسيسكو عام 

لحق الفيتو،  إڲى أنه ࢭي حالة فشل مجلس الأمن بسبب استخدام أحد الأعضاء الدائم؈ن
فان الدولة المعتدى علٕڈا ستكون غ؈ر محمية إذا لم يسمح لها بممارسة حق الدفاع 
الشرڤي، أما الاتجاه الثاني اعتقد أنه لابد من زيادة دور المنظمات الإقليمية واستغلالها ࢭي 
حالة الضرورة، وذلك خشية من أن تشل حركة هذه المنظمات الإقليمية بواسطة استخدام 

الفيتو من الأعضاء الخمسة الدائم؈ن بمجلس الأمن، لذلك اق؅رح الاتحاد السوفيۘܣ حق 
أثناء المفاوضات مع الدول الدائمة العضوية أن يتم النص عڴى استثناء يبيح استخدام 
القوة دون الانتظار للحصول عڴى إذن من مجلس الأمن، وتمت مراجعة هذا الاق؅راح من 

يكية وبريطانيا، وقد تم تعديله ليتطابق مع النص الحاڲي للمادة طرف الولايات المتحدة الأمر 
   .)8(من الميثاق السالف ذكرها  51

وتجدر الإشارة إڲى الفرق الموجود ب؈ن الأمن الجماڤي والدفاع الشرڤي، هذا الأخ؈ر تلجأ 
إليه الدول، وهو إجراء تتخذه بموجب مسؤولياٮڈا الخاصة وفق الشروط المحددة ࢭي المادة 

من الميثاق، ࢭي ح؈ن يعت؄ر الأمن الجماڤي مجموعة من الإجراءات الجماعية الۘܣ يتخذها  51
  .)9(مجلس الأمن تطبيقا للفصل السابع تحت إشرافه ورقابته

واضحة وصريحة ࢭي وضع الشروط والقواعد الۘܣ يجب  51إڲى جانب ذلك، فان المادة 
إذ لا يجوز اللجوء إڲى هذا الحق إلا إذا وقع  توافرها عند ممارسة حق الدفاع الشرڤي،

عدوان أو هجوم مسلح عڴى الدولة الممارسة لحق الدفاع الشرڤي، إضافة إڲى شرط 



 مشروعية استخدام القوة: حساني خالد                                                                                             2017المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد خاص 
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التناسب، بمعۚܢ أن الدفاع لا يجوز أن يتم إلا بعد وقوع العدوان، وأن يكون بوسيلة 
من بالتداب؈ر المتخذة أيضا تبليغ مجلس الأ  51مناسبة ومساوية للعدوان، كما اش؅رطت المادة 

  . )10(فورا باعتباره الجهة المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدولي؈ن 
  استثناءات كرسْڈا الممارسة الدولية لمجلس الأمن / 2

سبق وأن أشرنا إڲى أن حظر استخدام القوة أو الْڈديد باستخدامها ࢭي العلاقات 
فبالإضافة إڲى الاستثناءات الۘܣ نص علٕڈا الميثاق صراحة،  الدولية لا يعد حظرا مطلقا،

فقد كرست الممارسة الدولية استثناءين هام؈ن يبيحان استخدام القوة ويتعلق الأمر 
بتفويض مجلس الأمن الدول استخدام القوة والتدخل الدوڲي الإنساني بغرض حماية 

   .)11(حقوق الإنسان والأقليات
  ض من مجلس الأمناستخدام القوة بتفوي/ أ

أخذ استخدام القوة ࢭي إطار نظام الأمن الجماڤي شكلا أخر غ؈ر الذي نص عليه 
، 43الفصل السابع من الميثاق، وذلك بسبب عدم وضع ال؅رتيبات المنصوص علٕڈا ࢭي المادة 

ويتمثل هذا الشكل ࢭي تفويض مجلس الأمن الدول استخدام القوة ٭ڈدف الحفاظ عڴى 
  .)12(1990دولي؈ن، وقد برزت هذه الممارسة منذ حرب الخليج الثانية عام السلم والأمن ال

إنشاء  1999سبتم؄ر  15الصادر ࢭي  1264كما أجاز مجلس الأمن بموجب القرار رقم 
قوة متعددة الجنسيات بقيادة أس؅راليا هدفها إقامة السلم والأمن ࢭي تيمور الشرقية، وذلك 

ل لها مجلس الأمن سلطة التدخل العسكري بناء عڴى طلب الحكومة الإندونيسية ، حيث خوَّ
ࢭي تيمور الشرقية، زيادة عڴى منحها سلطة اتخاذ جميع التداب؈ر الضرورية للقيام بالمهام 

  .)13(المنوطة ٭ڈا 
هذه الممارسة الجديدة لمجلس الأمن بالاستناد  - الفقه الأمريكي–لقد برر الفقه الغربي 

إڲى إخفاق النظام القانوني الذي أقامه ميثاق الأمم المتحدة ࢭي مجال حظر استخدام القوة 
ࢭي العلاقات الدولية والاستثناءات الۘܣ ترد عليه، مدللا عڴى ذلك بعدم كفاية أو فاعلية هذا 

الشر، الۘܣ تشجع الإرهاب، وتحمܣ  النظام ࢭي التصدي للدول المارقة أو دول محور 
الجماعات الإرهابية، أو ترتكب الانْڈاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد شعو٭ڈا، ويرى 
ضرورة عمل الأمم المتحدة عڴى تجاوز الإطار القانوني القائم حاليا عڴى النحو الذي يطلق 

ا عن القيود الۘܣ يدها ࢭي التعامل مع هذه الدول من خلال استخدام القوة المسلحة خروج
يفرضها ميثاق الأمم المتحدة، وتحت م؄رر التفويض من طرف مجلس الأمن صريحا كان أم 

 .)14(ضمنيا 
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107 

 التدخل الدوڲي الإنساني/ ب
من الميثاق الال؅قام  2/7الأصل أن التدخل عمل دوڲي غ؈ر مشروع، فقد فرضت المادة 

؈رورة حقوق الإنسان واعتبارها من بعدم التدخل ࢭي الشؤون الداخلية للدول، غ؈ر أن ص
جعل هذا الأخ؈ر يتدخل ࢭي العديد من  ErgaOmnesالمواضيع الۘܣ ٮڈم المجتمع الدوڲي كافة 

الدول بتفويض من مجلس الأمن لحماية أقليات تتعرض للاضطهاد تحت ذريعة التدخل 
  .)15(لأغراض إنسانية أو التدخل الدوڲي الإنساني 

وإذا كان الفقه الدوڲي قد اختلف حول مفهوم التدخل الدوڲي الإنساني ب؈ن من يعت؄ره 
ذلك التدخل الذي يتم عن طريق القوة المسلحة بتفويض من مجلس الأمن، ومن يرى بأنه 
يمكن أن يتم عن طريق استخدام القوة العسكرية أو عن طريق وسائل أخرى مثل الضغط 

الدبلوماسۜܣ، فانه يتفق عڴى أن الغرض منه إنساني وهو السياسۜܣ والضغط الاقتصادي و 
  .)16(حماية حقوق الإنسان والأقليات 

هذا وقد تجسد التدخل الدوڲي الإنساني عن طريق القرارات الصادرة عن مجلس 
الأمن طبقا للفصل السابع من الميثاق، وارتكزت هذه القرارات عڴى دول شهدت وقوع 

ن والأقليات، وبدأ هذا الاتجاه الجديد لمجلس الأمن منذ انْڈاكات جسيمة لحقوق الإنسا
، الذي أدان أعمال القمع 05/04/1991بتاريخ  688حرب الخليج الثانية بإصداره القرار 

الۘܣ يتعرض لها السكان المدنيون ࢭي أجزاء كب؈رة من العراق، الذي شمل مؤخرا المناطق 
الدولي؈ن، كما طالب المجلس من العراق السكانية الكردية، وٮڈديد الوضع للسلم والأمن 

السماح بوصول المنظمات الإنسانية عڴى الفور، إڲى جميع من يحتاج إڲى المساعدة ࢭي كل 
  .أنحاء العراق ويوفر التسهيلات اللازمة لعملياٮڈا

وقد كان هذا القرار ࢭي الحقيقة خطوة متقدمة ࢭي توسيع سلطات مجلس الأمن لكونه 
حة لا غموض فٕڈا عڴى ربط انْڈاكات حقوق الإنسان ࢭي الدولة مع ولأول مرة ينص بصرا

ٮڈديد السلم والأمن الدولي؈ن، كما فتح له الباب أيضا لاتخاذ قرارات أخرى تسمح بالتدخل 
) 1994( 929والقرار ) 1994( 912الخاص بالصومال، والقرار ) 1992( 794الإنساني كالقرار 

  .)17(المتعلق بالوضع ࢭي هايۘܣ ) 1994( 940الخاص؈ن برواندا والقرار 
  الإطار القانوني لتفويض الدول استخدام القوة: ثانيا

ممارسة دولية جديدة تقغۜܣ  1990كرس مجلس الأمن منذ حرب الخليج الثانية عام 
لاسيما تلك المتعلقة  بتفويض السلطات المقررة له بموجب الفصل السابع من الميثاق،

إڲى الدول الأعضاء بالمجلس دون  42بتنفيذ التداب؈ر العسكرية المنصوص علٕڈا ࢭي المادة 
 . وجود أي نص صريح ࢭي الميثاق يخول له ذلك
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  مدى جواز تفويض مجلس الأمن الدول استخدام القوة/ 1
يملك مجلس الأمن كامل السلطة التقديرية ࢭي تطبيق أحكام الفصل السابع من 
الميثاق لمواجهة حالة من حالات الْڈديد بالسلم أو الإخلال به أو وقوع العدوان، وقد درج 

بداية التسعينيات عڴى تفويض الدول الأعضاء تنفيذ التداب؈ر الۘܣ اتخذها بما المجلس منذ 
من الميثاق، وذلك بالاستعمال  42كرية المنصوص علٕڈا ࢭي المادة ࢭي ذلك التداب؈ر العس

تفويض الدول الأعضاء اتخاذ كافة التداب؈ر الضرورية لإعادة السلم والأمن "المتكرر لعبارة 
  .)18(، وهو ما ينطبق عڴى الغزو العراࢮي للكويت مثلا "الدولي؈ن إڲى نصا٭ڈما

ي غياب نصوص صريحة ࢭي الميثاق، جعلت هذه الممارسة الجديدة لمجلس الأمن ࢭ
الفقه الدوڲي ينقسم إڲى رأي؈ن، الرأي الأول يعت؄ر أن المجلس لا يجوز له من الناحية 

تؤكدان بوضوح أن تنفيذ التداب؈ر  47/3و  46لأن المادت؈ن . القانونية تفويض سلطاته
م المتحدة، إذ يجب أن يكون تحت رقابة وإشراف الأم 42العسكرية المستندة لأحكام المادة 

  .)19(يمثل ذلك شرطا أساسيا لشرعية الإجراءات العسكرية المتخذة من طرف مجلس الأمن 
بينما يذهب الرأي الثاني إڲى أنه توجد نصوص ࢭي الميثاق تش؈ر بصورة ضمنية إڲى 
إمكانية تفويض مجلس الأمن لسلطاته ࢭي تطبيق أحكام الفصل السابع من الميثاق إڲى 

والۘܣ تع؅رف ضمنيا  47إڲى 42الۘܣ تتفرع عن المواد من  48، وبخاصة المادة الدول الأعضاء
 24كما أن المواد . بحق مجلس الأمن ࢭي تفويض سلطاته إڲى بعض الدول الأعضاء ࢭي المجلس

  . )20(تج؈ق للمجلس أن يكلف الدول بتنفيذ قراراته ما دام أٰڈا اتفقت عڴى ذلك مسبقا  25و
يثبت أٰڈا مجرد  47و 46والإجراءات المنصوص علٕڈا ࢭي المادت؈ن إن النظر إڲى الآليات 

 42اق؅راح طريق أو أسلوب لمجلس الأمن كامل السلطة ࢭي انْڈاجه عند تطبيق أحكام المادة 
توڌي بأن لجنة أركان  47و 46من الميثاق، فالقراءة المتمعنة والدقيقة لأحكام المادت؈ن 

يجاده لمساعدة المجلس ࢭي أداء مهامه المحددة ࢭي الحرب ۂي جهاز قصد واضڥي الميثاق إ
الفصل السابع، فاللجنة تساعد المجلس ࢭي إعداد الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة 

، وهـي الۘܣ تقدم له المشورة والمعونة ࢭي جميع المسائل المتعلقة بالحاجات الحـربية )21(
  .)22(اللازمة لحفـظ السلم والأمـن الدولي؈ن 

إضافة إڲى ذلك، فان لجنة أركان الحرب ۂي المسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن 
، هذا من جهة، )23(التوجيه الاس؅راتيڋي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرفه وقيادته 

من الميثاق تتضمن صراحة إمكانية تفويض المنظمات  53ومن جهة أخرى، فان المادة 
ال القمع بما ࢭي ذلك استخدام القوة العسكرية، تحت الإقليمية القيام بأي عمل من أعم

، وهو ما فعله المجلس حينما فوض الجماعة الاقتصادية لدول غرب )24(إشـرافه ورقابتـه 
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إفريقيا بموجب الفصل الثامن التعاون مع الحكومة المنتخبة ديمقراطيا لضمان التنفيذ 
  .)25(ن ضد س؈راليون الفعال لتداب؈ر الفصل السابع الۘܣ اتخذها مجلس الأم

  القيود الواردة عڴى تفويض الدول استخدام القوة/ 2
يتع؈ن عڴى مجلس الأمن عند تفويضه الدول الأعضاء استخدام القوة العسكرية 

من الميثاق أن يقوم بدور الرقابة والإشراف عڴى التداب؈ر المتخذة من  42استنادا إڲى المادة 
  .جانب الدول تنفيذا لقرار التفويض

كما أن الدول المفوضة باستخدام القوة ملزمة بتقديم تقارير دورية إڲى مجلس الأمن 
تتعلق بس؈ر العمليات العسكرية استنادا إڲى تفويض المجلس، فهذه التقارير تسهل من مهمة 
مجلس الأمن ࢭي الرقابة عڴى الأعمال المتخذة من جانب الدول الأعضاء، فقد أوضح المجلس 

ورية أن الولايات المتحدة الأمريكية ۂي الۘܣ تتوڲى تقديم تقارير دورية حول خلال الأزمة الك
  .)26(س؈ر العمليات العسكرية ࢭي كوريا 

من الميثاق تنص عڴى أنه يجب أن يكون مجلس الأمن  54إضافة إڲى أن نص المادة 
عڴى علم تام بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدوڲي بمقتغۜܢ تنظيمات أو 

  .)27(بواسطة وكالات إقليمية أو ما يزمع إجراؤه مٔڈا 
فإذا كان مجلس النصوص النظرية والممارسة التطبيقية لا مجال للمقارنة ب؈ن غ؈ر أنه 

 الأمن مقيدا بالال؅قام بالرقابة والإشراف عڴى قراراته المتعلقة باستخدام القوة العسكرية،
فإن الواقع العمڴي ي؄رز تخڴي المجلس عن سلطته ࢭي الرقابة والإشراف عڴى القوات الۘܣ 
تقوم بتنفيذ قراراته للدول الۘܣ تنتمܣ إلٕڈا هذه القوات، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية 
الأمر الذي مكن هذه الأخ؈رة من تنفيذ أهداف غ؈ر تلك الۘܣ تسْڈدفها قرارات مجلس الأمن، 

المجلس خول دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية استخدام جميع الوسائل لأن 
الضرورية دون مراقبة أو إشراف من المجلس، مما جعل قوات التحالف لم تقتصر عڴى 
تحرير الكويت وإنما ذهبت إڲى أبعد من ذلك، حيث عملت عڴى قصف عنيف وشامل لل؅راب 

كل القدرات العسكرية والاقتصادية للعراق، وࢭي نفس  العراࢮي مسْڈدفة ࢭي ذلك تحطيم
يظهر بشكل كب؈ر عڴى أنه رخص للدول المتحالفة مع الكويت  678السياق فإن القرار 

من الميثاق، أك؆ر من  51استخدام حقها ࢭي الدفاع الشرڤي الجماڤي المؤسس عڴى المادة 
  .كونه استخداما لآلية الأمن الجماڤي وفقا للفصل السابع

ومن جهة أخرى، فإذا كان تخڴي مجلس الأمن عن المراقبة والإشراف عڴى تنفيذ قراراته 
قد وجد أول تطبيق له ࢭي ال؇قاع العراࢮي الكويۘܣ، فقد وجد له تأكيدا ࢭي المشكلة الصومالية، 
نتيجة تخڴي مجلس الأمن كلية عن ممارسة الرقابة عڴى التدخل الدوڲي الذي تم ࢭي إطار 

  .)28() 1992( 794دة الأمل ࢭي الصومال بموجب القرار عملـية استعا
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  مشروعية الحالات الراهنة لاستخدام القوة: ثالثا
أدت الحالات الۘܣ تم فٕڈا استخدام القوة العسكرية حديثا إڲى ظهور فرضيت؈ن، تتعلق 
الأوڲى باللجوء إڲى القوة استنادا إڲى تفويض ضمۚܣ من طرف مجلس الأمن، بينما تتعلق 

انية باستخدام القوة خارج قرارات مجلس الأمن وتحت ذريعة الدفاع الشرڤي أو الوقائي الث
  . عن النفس مثلما تقوم به إسرائيل

  استخدام القوة بتفويض ضمۚܣ من مجلس الأمن/ 1
حق الدفاع الشرڤي كما أشرنا سابقا يعد من ب؈ن الحالات المشروعة  إذا كان

سبتم؄ر  11من الميثاق، إلا أنه نتيجة أحداث  51لاستخدام القوة وفق ما جاء ࢭي المادة 
ظهر مفهوم جديد للدفاع الشرڤي بإسم محاربة الإرهاب الدوڲي، حيث يتم اللجوء إڲى  2001

ت؄ر مصدرا لْڈديد السلم والأمن الدولي؈ن، أو ما استخدام القوة العسكرية ضد دول تع
  .يسمܢ بدول محور الشر أو الدول المارقة

إصدار مجلس  2001ترتب عن الهجمات الۘܣ تعرضت لها الولايات المتحدة ࢭي سبتم؄ر 
 28ࢭي  1373و القرار  2001سبتم؄ر  12ࢭي  1368القرار : الأمن عڴى التواڲي قرارين هام؈ن هما

و سنقتصر عڴى دراسة القرار الأول الذي ينطوي عڴى تفويض ضمۚܣ من  2001سبتم؄ر 
مجلـس الأمـن وال؅رخيص للولايات المتحدة بالتدخـل العسكري ࢭي أفغانستان دون أي رقابـة 

  . )29(منـه 
فقد أقر مجلس الأمن إدانة أحداث الحادي عشر من سبتم؄ر وأعت؄رها ٮڈديدا للسلم 

كما جاء ࢭي مقدمة القرار اع؅رافه بحق الدفاع الشرڤي أو الجماڤي وفقا  والأمن الدولي؈ن،
لميثاق الأمم المتحدة، وقد اختلف الفقه ࢭي تكييف هذا الاع؅راف، وأتجه أغلّڈم إڲى أنه 
موافقة ضمنية واع؅راف من مجلس الأمن بحق الولايات المتحدة ࢭي الدفاع الشرڤي ردا عڴى 

قط بتكييف الأحداث عڴى أٰڈا ٮڈديد للسلم والأمن الدولي؈ن، هذه الأحداث؛ رغم اكتفائه ف
مع العلم أن حق الدفاع الشرڤي لا يمكن ممارسته إلا ࢭي مواجهة عدوان مسلح، وما يؤكد 
الموافقة الضمنية لمجلس الأمن عن استخدام الولايات المتحدة للقوة خارج إطار نظام الأمن 

إدانته للتدخل العسكري الأمريكي ࢭي الجماڤي وتحت غطاء الدفاع الشرڤي عدم 
  . )30(أفغانستان

وࢭي السياق ذاته، فقد شكلت الحرب ضد العراق نموذجا آخر لما يسمܢ باستخدام 
القوة خارج إطار نظام الأمن الجماڤي، بحجة التفويض الضمۚܣ لمجلس الأمن وتحت غطاء 

ل الرئيس الأمريكي عڴى الحرب الوقائية ضد الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، فبعدما حص
تفويض من الكونغرس باستخدام القوة أو التدخل ࢭي العراق دون الرجوع إڲى مجلس الأمن، 

 2002أكتوبر  25حيث أثارت الولايات المتحدة الأمريكية قضية التدخل ࢭي العراق بتاريخ 
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ها أمام المجلس محذرة بالتدخل منفردة، ࢭي حالة عجز المجلس عن اتخاذ قرار يرخص ل
  . باستخدام القوة العسكرية

 2002ديسم؄ر  08ࢭي  1441لكن بعد مناقشات حادة ب؈ن الدول الك؄رى صدر القرار 
الذي نص عڴى أن العراق قد أتى خرقا جوهريا لال؅قاماته الخاصة ب؇قع أسلحته الواردة ࢭي 

ل؅قاماته ، وحذر العراق من تعرضه لعواقب وخيمة إذا فشل ࢭي الوفاء با)1991( 687القرار 
بمقتغۜܢ قرارات مجلس الأمـن ذات الصلة، كما حـدد القـرار مهمات فرق التفتيش عن 

  .)31(أسلحـة الدمار الشامل ࢭي العـراق 
الأساس الذي استندت إليه الولايات المتحدة الأمريكية  1441هذا وقد شكل القرار 

بمثابة تفويض ضمۚܣ من  ، حيث أعت؄ر هذا القرار 2003مارس  20وبريطانيا لغزو العراق ࢭي 
مجلس الأمن لاستخدام القوة العسكرية ضد العراق، رغم اع؅راف روسيا وفرنسا بأنه لا 

 .)32(يبيح استخدام القوة 
  استخدام القوة دون تفويض من مجلس الأمن/ 2

تعد إسرائيل من ب؈ن الدول الۘܣ تلجأ إڲى استخدام القوة دون أي تفويض صادر من 
؄رر الدفاع الشرڤي الوقائي، فقد أعلنت إسرائيل منذ استعدادها مجلس الأمن تحت م

أٰڈا ستقوم ٭ڈذا الهجوم تطبيقا لحقها ࢭي الدفاع الشرڤي عن  2006للهجوم عڴى لبنان عام 
 17النفس، وهو المعۚܢ نفسه الذي أكده رئيس وزراء إسرائيل ࢭي بيانه أمام الكنيست يوم 

خدام القوة العسكرية ضد لبنان، مفاده أن مضيفا أساسا جديدا لاست 2006جويلية 
إسرائيل أصبحت وكيلا عن المجتمع الدوڲي ࢭي القضاء عڴى حزب الله باعتباره منظمة 
إرهابية، كما أكدت أٰڈا تعد وكيلا للمجتمع الدوڲي أيضا ࢭي تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 

الحكومة اللبنانية عڴى  وخاصة الجزء المتعلق منه ب؇قع سلاح حزب الله وتأكيد سلطة 1559
الجنوب اللبناني، وإزالة مواقع حزب الله من هذه المنطقة حۘܢ لا يستمر ࢭي عدوانه عڴى 

  . إسرائيل
 16زيادة عڴى ذلك، فقد أكد بيان قمة الدول الثماني الصناعية الك؄رى ࢭي روسيا يوم 

وهو الموقف ذاته  الموقف نفسه مؤكدا حق إسرائيل ࢭي الدفاع عن نفسها، 2006جويلية 
  .)29(الذي أكدته الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي 

أوت  13بناء عڴى هذه الأسانيد شنت إسرائيل هجوما عسكريا عڴى لبنان بتاريخ 
مدنيا من  2000يوما إڲى مقتل حواڲي  34، حيث أدى هذا العدوان الذي استمر حواڲي 2006
طفال، وتسبب ࢭي تهج؈ر ما يقارب المليون لبنانيا، وقد ادعت إسرائيل بالمائة من الأ  40بئڈم 

أن ذلك الهجوم يعد دفاعا شرعيا عن النفس، وذلك استنادا إڲى أن حزب الله قد قام ࢭي 
بعملية توغل داخل الأراعۜܣ الإسرائيلية مجتازا الخط الأزرق وتم اختطاف  2006أوت  12
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اق الخط الحدودي من طرف حزب الله يعت؄ر عدوانا جندي؈ن إسرائيلي؈ن، وبذلك فان اخ؅ر 
  .)33(يخول لإسرائيل حق الدفاع الشرڤي لقمعه 

إلا  2006جويلية  12حري بالذكر أن الحرب ب؈ن إسرائيل وحزب الله اللبناني بدأت ࢭي 
أي بعد شهر كامل من استمرار  2006أوت  12أن مجلس الأمن لم يتخذ أي قرار حۘܢ تاريخ 

بعد محادثات  1701كري الإسرائيڴي عڴى لبنان، وقد أصدر المجلس القرار الهجوم العس
طويلة وشاقة ب؈ن أعضائه الدائم؈ن، ليقرر أن الحالة ࢭي لبنان تشكل ٮڈديدا للسلم والأمن 
الدولي؈ن دون أن يتضمن أي إشارة إڲى الفصل السابع من الميثاق ودون أي إدانة واضحة 

من طرف الفقه الدوڲي بالقرار المتأخر جدا وغ؈ر الكاࢭي  1701لإسرائيل، وقد وصف القرار 
  .)34(لإعادة السلم والأمن الدولي؈ن إڲى لبنان ووقف العدوان الإسرائيڴي 

 27كما قامت إسرائيل تحت م؄رر الدفاع الشرڤي أيضا بالعدوان عڴى غزة بتاريخ 
مت بارتكا٭ڈا حركة متذرعة أن هذا العدوان يعد ردا عڴى الهجمات الۘܣ قا 2008ديسم؄ر 

حماس، وقد اسْڈدفت كل المؤسسات المدنية الموجودة بإقليم غزة مخالفة بذلك مجمل 
  .قواعد القانون الدوڲي العرفية والاتفاقية دون أن يتحرك المجتمع الدوڲي لمواجهْڈا

رت الدول الأعضاء ࢭي حلف الناتو تدخلها العسكري ࢭي ليبيا  إضافة إڲى ذلك، فقد برَّ
، بأنه تدخل يستند إڲى التفويض الضمۚܣ الممنوح لها من طرف مجلس الأمن 2011س ࢭي مار 

بالرغم من أن هذا القرار لم يتضمن أي إشارة صريحة تُفوِّض ) 2011( 1973بموجب القرار 
حلف الناتو التدخل العسكري ࢭي ليبيا، باستثناء نصه عڴى إنشاء منطقة حظر جوي، 

ية المدني؈ن الليبي؈ن، إلا أن الدول الأعضاء ࢭي الحلف عملت عڴى واتخاذ التداب؈ر اللازمة لحما
إسقاط نظام معمر القذاࢭي من خلال تنفيذ الحظر الجوي عڴى ليبيا ٭ڈدف حماية 

  .)35(المدني؈ن
   خاتمة
إن مبدأ حظر استخدام القوة ࢭي العلاقات الدولية أخذ مفهوما غ؈ر الذي وضعه  

والذي يستوجب عڴى أي عمل قسري عسكري أن يكون بناء عڴى  ميثاق الأمم المتحدة،
تفويض صريح من مجلس الأمن وتحت إدارته وإشرافه بغية التطبيق السليم لنظام الأمن 
الجماڤي المحدد ࢭي الفصل السابع من الميثاق، فقد لجأ المجلس إڲى هذا المفهوم المخالف 

واعد الواردة ࢭي الفصل السابع من الميثاق، للميثاق ࢭي حرب الخليج الثانية دون اح؅رام الق
كما لم يمارس أي دور رقابي عڴى العمليات العسكرية الۘܣ قامت ٭ڈا دول التحالف تحت 

  .قيادة الولايات المتحدة الأمريكية
ظهرت ممارسة دولية جديدة تتعلق باستخدام القوة استنادا إڲى تفويض ضمۚܣ  لقد

، أو عدم 2003نسبة للغزو الأمريكي للعراق ࢭي مارس من طرف مجلس الأمن مثلما حدث بال
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إدانة مجلس الأمن لاستخدام القوة العسكرية من طرف الدول دون تفويض منه، وتحت 
غطاء الدفاع الشرڤي لمحاربة الإرهاب الدوڲي كالعدوان الإسرائيڴي عڴى كل من لبنان وغزة، 

وتعد ٮڈميشا كليا لدور مجلس الأمن  وهذه الحالات ࢭي مجملها مخالفة لميثاق الأمم المتحدة
 .ࢭي حفظ السلم والأمن الدولي؈ن
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 .76 - 75، ص 2010 العدد الثاني، بجاية،
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